
 قانون المطبوعات
 

 قانون - صادر في 14/9/1962
 
 
 

 أقر مجلس النواب،
 وینشر رئیس الجمهوریة القانون الآتي نصه:

 
 

 الباب الأول - الفصل الأول
 
 
 

 الفصل الاول - أحكام عامة
 
 
 

 المادة 1- المطبعة والصحافة والمكتبة ودار النشر والتوزیع حرة، ولا تقید هذه الحریة إلا في نطاق
 القوانین العامة وأحكام هذا القانون.

 
 

 المادة 2- یعنى بالمطبعة كل جهاز أعد لإنتاج المطبوعات، ولا یشمل هذا التعریف الجهاز المعد
 للتصویر الشمسي، والآلات الكاتبة العادیة المستعملة في الدوائر والمحلات التجاریة والمؤسسات،

 والجهاز الذي یستعمل من أجل أغراض تجاریة بحتة أو لسحب النسخ عن الوثائق.
 
 

 المادة 3- یعنى بالمطبوعة وسیلة النشر المرتكزة على تدوین الكلمات والأشكال بالحروف والصور
 والرسوم، ویجب أن یذكر في كل مطبوعة اسم المؤلف واسم المطبوعة والناشر، وعنوانه، وتاریخ

 الطبع.
 
 

 المادة 4- یعنى بالمطبوعة الصحفیة مختلف أنواع المطبوعات الدوریة.
 
 

 المادة 5- یعنى بالمطبوعة الدوریة:
 أ- المطبوعة أو النشرة التي تصدر بصورة مستمرة باسم معین وبأجزاء متتابعة وتكون معدة للتوزیع

 على الجمهور.
 ب- الوكالة الصحفیة الأخباریة المعدة فقط لتزوید مؤسسات نشر بالأخبار والمقالات والصور



 والرسوم.
 ج- الوكالة الصحفیة النقلیة من نوع «أرغوس» المعدة لنقل قصاصات المطبوعات الصحفیة

 وتوزیعها على طالبیها.
 د- النشرة الاختصاصیة المعدة للتوزیع على مؤسسات الاختصاص.

 
 

 المادة 6- یعنى بالمطبوعة الصحفیة الموقوتة المطبوعة التي لا تصدر أكثر من مرة في الأسبوع بما
 في ذلك ملاحقها.

 
 

 المادة 7- تقسم المطبوعة الصحفیة إلى فئتین: سیاسیة وغیر سیاسیة، وتكون هذه الفئة الأخیرة
 موقوتة، وتراعى عند تحویل مطبوعة صحفیة موقوتة إلى صحفیة سیاسیة أحكام المرسوم الاشتراعي

 رقم 74 تاریخ 13 نیسان سنة 1953.
 
 

 المادة 8- یعنى بالمكتبة المؤسسة التي تتولى بیع المطبوعات والمؤلفات في مكان معین، ویعنى بدار
 النشر المؤسسة التي تتولى إعداد المطبوعات وإخراجها والإتجار بها.

 ویعنى بدار التوزیع المؤسسة التي تتولى توزیع المطبوعات وبیعها بواسطة المكتبات والباعة.
 
 

 المادة 9- یعنى بالصحافة مهنة إصدار المطبوعات الصحفیة.
 
 

 المادة 10- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 104 تاریخ 30/6/1977
 یعنى بالصحفي كل من اتخذ الصحافة مهنة ومورد رزق وفقاً للشروط المبینة بالمواد 22 و 23 و 24

 و 25 و 26 من هذا القانون.
 أما الذي ینتحل صفة الصحفي لأي سبب كان فیعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبالغرامة من

 ألف إلى خمسة آلاف لیرة وفي جمیع الحالات لا یمكن أن تقل العقوبة عن الحد الأدنى للحبس
 وللغرامة معاً.

 
 

 المادة 11- یشمل العمل الصحفي الكتابة في المطبوعات الصحفیة وإصلاح كتاباتها ومدها بالأخبار أو
 الترجمات والتحقیقات وسائر المواد الصحفیة بما فیها الصور والرسوم.

 
 

 الفصل الثاني - المطبعة
 
 
 



 المادة 12- لا یجوز لأحد أن یملك أو یدیر مطبعة دون أن یقدم لوزارة الإعلام تصریحاً بذلك، وكل
 مخالفة لأحكام هذه المادة یعاقب مرتكبها من «خمس وعشرین إلى خمسمایة لیرة لبنانیة وبتوقیف

 المطبعة إلى أن یقدم الترخیص. وفي حال الاستمرار بالعمل دون تصریح تكون العقوبة بالحبس من
 عشرة أیام إلى ستة أشهر.

 
 

 المادة 13- یجب أن یكون للمطبعة مدیر مسؤول عن المخالفات التي ترتكبها ویشترط أن یكون لبنانیا
 متعلماً أتم الواحدة والعشرین من عمره غیر محكوم بإحدى الجرائم الشائنة.

 
 

 المادة 14- یجب أن یتضمن التصریح:
 1- اسم صاحب المطبعة وكنیته ومحل إقامته وجنسیته.

 2- المدیر المسؤول ومحل إقامته وجنسیته.
 3- اسم المطبعة ومحلها ونوع الآلات المستعملة فیها.

 
 

 المادة 15- كل تبدیل یصرح به خلال شهر من وقوعه.
 إذا توفي صاحب المطبعة، توجب على ورثته أن یقدموا إلى وزارة الإعلام خلال ثلاثة أشهر من
 تاریخ الوفاة بیاناً بالواقع وإذا شاؤوا أن یثابروا على العمل یجب أن یصرحوا بذلك في البیان، وكل

 بیان كاذب أو ناقص، یعد ملغي ویعاقب صاحبه بالعقوبة المبینة في المادة 12 من هذا القانون.
 
 

 المادة 16- یجوز أن یكون صاحب المطبعة مدیراً مسؤولاً عنها، وفي هذه الحالة علیه أن یصرح بذلك
 في البیان الذي یقدمه.

 
 

 المادة 17- إذا تبدل صاحب المطبعة، وجب على صاحبها الجدید أن یقدم بیاناً بذلك، على أن صاحبها
 ومدیرها السابقین یظلان مسؤولین عن المخالفات التي ترتكب حتى تقدیم البیان الجدید ما لم یعلنا

 خطیاً لوزارة الإعلام تخلیهما عن المطبعة للغیر.
 
 

 المادة 18- على صاحب المطبعة أو مدیرها المسؤول أن یرفع إلى وزارة الإعلام نماذج عن جمیع
 الحروف المستعملة في المطبعة وعلیه أن یقوم بذلك كلما وقع تبدیل في الحروف.

 
 

 المادة 19- یتخذ صاحب المطبعة أو مدیرها المسؤول سجلاً یدون فیه بالتسلسل عناوین المؤلفات
 والمطبوعات المعدة للنشر وأسماء أصحابها وعدد النسخ المطبوعة عنها وهذا السجل یجب أن یعرض

 على السلطة الإداریة والقضائیة عند كل طالب.
 



 
 المادة 20- معدلة وفقا للقانون 441 تاریخ 17/7/1995

 أ- على صاحب المطبعة أو مدیرها المسؤول أن یرسل إلى وزارة الإعلام ست نسخ عن كل مطبوعة
 غیر المطبوعات الدوریة فور نشرها، تحفظ واحدة منها في وزارة الإعلام وترسل نسخة إلى المكتبة
 الوطنیة ونسخة إلى مؤسسة المحفوظات الوطنیة ونسختان إلى نقابة الصحافة، وإذا كان للمطبوعات

 صیغة سیاسیة ترسل نسخة للنیابة العامة الاستئنافیة في المنطقة.
 

 ب- على كل ناشر أو صاحب مطبوعة دوریة وغیر دوریة أو مدیرها المسؤول أو صاحب مؤسسة
 إنتاج أشرطة بجمیع أنواعها، إیداع نسخة من مطبوعته أو إنتاجه في مؤسسة المحفوظات الوطنیة.
 یطبق هذا التدبیر:- كل كتاب یطبع في لبنان أو ینشر فیه مهما كان حجمه ونوعه وموضوعه ومادته
 وكل مطبوعة مهما كان نوع طباعتها وحجمها، معدة للنشر أو التوزیع أو البیع، تصدر في لبنان أو

 تطبع على أرضه، باستثناء تلك التي لها صفة الإعلان الخاص أو الرسمي.
 - جمیع المواد الصوتیة (كاسیت- دیسك) أو البصریة (فیلم) أو السمعیة- البصریة (أفلام سینما

 وأشرطة الفیدیو) التي تطبع وتسجل وتنتج في لبنان والمعدة للبیع أو التوزیع أو الحفظ.
 - كل المواد التي یمكن أن تصبح مادة حفظیة في أرشیف مؤسسات الإعلام المرئي أو المسموع في

 مجالات الفن والثقافة والسیاسة.
 كل مخالفة لأحكام هذه المادة یعاقب مرتكبها بالغرامة من /100.000/ ل.ل. (مایة ألف لیرة لبنانیة)

 إلى /500.000/ ل.ل. (خمسمایة ألف لیرة) في حال التكرار تضاف العقوبة.
 
 

 المادة 21- من یقدم على إعادة طبع المطبوعة وطبع مطبوعة دوریة غیر مرخص بها أو حظر نشرها
 یعاقب بالحبس من عشرة أیام إلى ستة أشهر وبالغرامة من 25 (خمس وعشرین إلى 500 (خمسمایة)

 لیرة لبنانیة أو بإحدى هاتین العقوبتین فضلاً عن مصادرة المطبوعة الممنوعة.
 
 

 الفصل الثالث - المطبوعة الصحفیة
 
 
 

 الشروط الواجب توافرها في الصحفي والمدیر المسؤول
 
 
 

 المادة 22- یجب أن تتوافر في الصحفي المعرف عنه في المادتین 10 و 11 من هذا القانون الشروط
 التالیة:

 1- أن یكون لبنانیاً قد أكمل الحادیة والعشرین من عمره.
 2- أن یكون حائزاً على الأقل شهادة البكالوریا اللبنانیة- القسم الثاني أو ما یعادلها وأن یكون قد مارس
 ممارسة فعلیة مستمرة العمل الصحفي مدة أربع سنوات تلي قبول طلبه بالانتماء إلى الصحافة كمتدرج

 أو أن یكون حائزاً شهادة لیسانس في الصحافة من معهد تابع للجامعة اللبنانیة أو شهادة لیسانس في



 الصحافة مقبولة من هذه الجامعة.
 ویعفى حامل شهادة اللیسانس هذه من التدرج، أما حاملو الشهادات الأخرى من درجة لیسانس،

 فیخضعون للتدرج مدة سنة واحدة.
 3- أن یكون متمتعاً بحقوقه المدنیة والسیاسیة غیر محكوم علیه بإحدى الجرائم الشائنة.

 4- أن یمارس المهنة ممارسة فعلیة دون أیة مهنة أخرى وفقاً للأصول التي یحددها النظام الداخلي.
 
 

 المادة 23- یجب أن تتوافر في المدیر المسؤول الشروط التالیة:
 1- أن یكون صحفیاً لبنانیاً تتوافر فیه جمیع الشروط الواجب توافرها في الصحفي وفقاً للمادة السابقة

 وأن یمارس عمله فعلاً في المطبوعة التي یكون مدیراً لها.
 2- أن یكون مقیماً إقامة فعلیة في محل صدور المطبوعة، وإذا غاب عنه مدة ثلاثة أشهر متتالیة

 توجب على صاحب المطبوعة أو ممثله تسمیة مدیر یحل محله. وإذا كان التغیب قد وقع من جراء
 تواري المدیر المسؤول بسبب ملاحقة قضائیة ناشئة عن ممارسة مهنة في مطبوعته، أوقفت

 المطبوعة بقرار من وزیر الإعلام بعد مرور شهر على تواریه حتى تسمیة المدیر المسؤول الجدید.
 3- أن لا یكون من الأشخاص المتمتعین بالحصانة القضائیة وفقاً للقانون.

 4- أن لا یكون مدیراً مسؤولاً لأكثر من مطبوعة واحدة.
 5- أن یبرز شهادة من النقابة التي ینتمي إلیها تثبت أنه یتقن لغة  المطبوعة التي عین لها مدیراً

 مسؤولاً، وإذا كانت المطبوعة تصدر بعدة لغات توجب على المدیر المسؤول أن یتقن اللغة الأساسیة
 للمطبوعة وأن یلم إلماماً كافیاً بسائر لغاتها.

 
 

 المادة 24- یحق لصاحب المطبوعة أن یكون مدیراً مسؤولاً لها أو لسواها إذا كان صحفیاً توافرت فیه
 الشروط المترتبة على المدیر المسؤول. كما یحق لغیر الصحفي أن یكون مدیراً مسؤولاً لمطبوعة
 غیر سیاسیة تدخل مواضیعها في اختصاصه شرط أن یتقید بالشروط الخاصة المحددة لحالته في

 النظام الداخلي لاتحاد الصحافة اللبنانیة، ویشطب اسمه من جدول النقابة في هذه الحالة.
 
 

 المادة 25- لا تطبق شروط الكفاءات العلمیة المفروضة في هذا القانون على من سبق له أن كان
 مسجلاً صحفیاً في الجدول النقابي للصحافة عند وضع هذا القانون موضع التنفیذ.

 
 

 المادة 26- كل صحفي لا یحمل شهادة البكالوریا اللبنانیة- القسم الثاني- أو ما یعادلها وكان ذا حق
 مكتسب بالصفة الصحفیة، مسجلاً في الجدول النقابي للصحافة بهذه الصفة، یفقد هذا الحق بتنازله عنه
 اختیاریاً أو بمرور سنتین كاملتین على انصرافه عن الصحافة إلى مهنة أخرى. ولا یجوز إعادة اسمه

 إلى الجدول النقابي للصحافة ما لم تتوافر فیه الشروط الجدیدة المفروضة على الصحافیین في هذا
 القانون.

 
 

 الفصل الرابع - الترخیص بالمطبوعة الصحفیة



 
 
 

 المادة 27- یحظر إطلاقاً إصدار أیة مطبوعة صحفیة قبل الحصول مسبقاً على رخصة من وزیر
 الإعلام بعد استشارة نقابة الصحافة.

 
 

 المادة 28- إذا تحقق وزیر الإعلام من أن طلب الرخصة مستوف جمیع الشروط القانونیة فعلیه أن
 یمنح الرخصة في خلال شهر على الأكثر من تاریخ تقدیم الطلب.

 وإذا انقضت هذه المهلة عد السكوت رفضاً ضمنیاً.
 أما الرفض الصریح، فیجب أن یصدر بقرار معلل.

 یحق للمتضرر أن یطعن أمام المحكمة الناظرة بالقضایا الإداریة بقرار الرفض سواء كان هذا القرار
 صریحاً أو ضمنیاً لعلة تجاوز حدود السلطة ضمن المهلة القانونیة

 ینشر قرار وزیر الإعلام في الجریدة الرسمیة.
 
 

 المادة 29- على وزیر الإعلام أن یسترد الرخصة بإصدار مطبوعة صحفیة بعد إنذارها بأسبوعین في
 إحدى الحالات التالیة:

 
 أولاً- إذا لم تصدر خلال ستة أشهر كاملة من تاریخ إعطاء الرخصة أو من تاریخ التنازل عنها أو عن

 بعضها للغیر أو من تاریخ إعادة حق إصدارها بموجب حكم قضائي أو تدبیر إداري.
 

 ثانیاً- إذا توقفت بعد صدورها مدة ثلاثة أشهر متتالیة إلا أنه یجوز لوزیر الإعلام أن یمدد هذه المهلة
 بقرار معلل یتخذه بعد استشارة نقابة الصحافة.

 
 ثالثاً- إذا تعدت منطوق رخصتها خلافاً للتعریف المعین في المواد 5 و 6 و 7 من هذا القانون.

 
 رابعاً- إذا تبین أن صاحبها لم تعد تتوافر فیه الشروط المفروضة علیه بموجب المواد 30 و 33 و 34

 من هذا القانون.
 لا یعطي صاحب المطبوعة المستردة رخصته بموجب هذه المادة رخصة جدیدة قبل انقضاء سنة

 كاملة على استرداد الرخصة.
 
 

 الفصل الخامس - الشروط الواجب إتمامها للحصول على الرخصة
 
 
 

 المادة 30- یشترط في طالب الرخصة:
 1- أن یكون لبنانیاً مقیماً في لبنان أو متخذاً لنفسه مكاناً للإقامة فیه، متمتعاً بحقوقه المدنیة والسیاسیة،



 غیر محكوم علیه بجنایة أو بجنحة من الجنح الشائنة المعددة في قانون الانتخاب، وألا یكون بخدمة
 دولة أجنبیة.

 
 

 المادة 31- معدلة وفقا للمرسوم 2143 تاریخ 15/11/1971
 لا تمنح رخصة بمطبوعة صحفیة سیاسیة إلا:

 أ- للصحفي:
 

 ب- للشركات الصحافیة بمختلف أنواعها المتوفرة فیها الشروط التالیة:
 1- في شركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولیة، یجب أن یكون كامل الشركاء من

 الجنسیة اللبنانیة.
 

 2- في شركات التوصیة المساهمة: یجب أن یكون الشركاء المفوضون من الجنسیة اللبنانیة وأن
 تكون كامل الأسهم اسمیة مملوكة من أشخاص طبیعیین لبنانیین أو شركات معتبرة لبنانیة صرف

 بحكم القانون الصادر بموجب المرسوم رقم 11614 تاریخ 4 كانون الثاني سنة 1969.
 

 3- في الشركات المغفلة: یجب أن تكون كامل الأسهم اسمیة مملوكة من أشخاص طبیعیین لبنانیین
 أو من شركات لبنانیة صرف بحكم القانون المذكور في الفقرة أعلاه.

 
 4- یحظر التفرغ عن الأسهم الاسمیة المذكورة بالفقرتین المشار إلیهما أعلاه إلى غیر الأشخاص

 الطبیعیین اللبنانیین أو إلى غیر الشركات اللبنانیة الصرف.
 

 5- یعد باطلاً بطلاناً مطلقاً وبحكم غیر الموجود كل عقد أو عمل یجري خلافاً للأحكام المبینة
 أعلاه، ویعاقب المخالف بالسجن مدة أدناها سنة وأقصاها ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة

 أضعاف قیمة موضوع المخالفة، ولا یسري مرور الزمن على العقوبة المذكورة.
 

 6- على الشركات المنشأة سابقاً أن تتقید بأحكام التعدیلات أعلاه خلال مدة أقصاها سنة من تاریخ
 نشر هذا القانون في الجریدة الرسمیة.

 
 

 المادة 32- لا یجوز انتقال مطبوعة صحفیة من مالك إلى آخر إلا إذا انطبقت علیه الشروط المحددة في
 المادة السابقة ولا یستثنى من هذا القید إلا الوریث.

 
 

 المادة 33- یقید منح الرخص بالشروط التالیة:
 أ- الصحفي حر في إصدار المطبوعة الصحفیة بوسائله، ولا یقید إلا في ما یتعلق بالوكالة الإخباریة

 والوكالة النقلیة والنشرة الاختصاصیة وفقاً للشروط المعینة في المادة التي تلي من هذا القانون.
 ب- یشترط في الشركات الصحفیة ألا یقل رأسمالها عن مبلغ خمسمایة ألف لیرة لبنانیة.

 ج- على صاحب المطبوعة أن یقدم ضمانة نقدیة أو مصرفیة تضمن ما قد یترتب علیه من تعویضات



 مختلفة. تقدر وزارة الإعلام قیمة هذه الضمانة بعد استشارة نقابة الصحافة.
 
 

 المادة 34- یشترط في صاحب الوكالة الإخباریة المحلیة أن تتوافر فیه الشروط المفروضة على
 صاحب الصحیفة وأن یكون حاملاً توكیلاً لدى الكاتب العدل من عشر صحف یومیة سیاسیة تصدر

 بصورة فعلیة ودائمة بتكلیفه جمع الأخبار لصحفها لقاء أجور معینة.
 تعین في النظام الداخلي لنقابة الصحافة الشروط الواجب توفرها في صاحب الوكالة النقلیة وصاحب

 النشرة الاختصاصیة.
 على الوكالات الإخباریة المحلیة القائمة حالیاً أن تتقید بجمیع الشروط الواردة في هذا القانون والمتعلقة
 بهذه الوكالات في غضون ثلاثة أشهر من نشر هذا القانون وإلا عطلت فوراً بقرار من وزیر الإعلام.

 تخضع الوكالات الإخباریة الأجنبیة الصادرة في لبنان لنظام خاص یحدد بمراسیم لاحقة.
 
 

 المادة 35-  یجب أن یكون لكل مطبوعة صحفیة مدیر مسؤول یظل معتبراً مسؤولاً حتى إبلاغ وزارة
 الإعلام خطیاً تنحیته أو تنحیه عنها، وعلى هذه الوزارة أن تبلغ الأمر صاحب المطبوعة فیوقفها فوراً

 ریثما یتم تعیین مدیر مسؤول جدید لها وإلا صودرت نسخها بأمر من وزیر الإعلام.
 
 

 المادة 36- ملغاة وفقا للقانون 330 تاریخ 18/5/1994
 
 

 المادة 37- ملغاة وفقا للقانون 330 تاریخ 18/5/1994
 
 

 المادة 38- على كل من یرغب في إصدار مطبوعة صحفیة أن یتقدم إلى وزارة الإعلام بتصریح موقع
 منه یحتوي على البیانات التالیة:

 1- اسم طالب الرخصة وجنسیته ومكان ولادته وسنه.
 2- محل إقامته وعنوانه.

 3- اسم المطبوعة.
 4- صفتها: سیاسیة، أو غیر سیاسیة، أدبیة، علمیة إلخ...

 5- مواعید نشرها: یومیة، أو موقوتة، أسبوعیة، شهریة، إلخ...
 6- مكان صدورها وتحریرها وطبعها.

 7- اللغة أو اللغات التي تصدر بها.
 8- اسم المدیر المسؤول وجنسیته ومكان ولادته وسنه ولقبه العلمي ومحل إقامته وعنوانه وتصریح

 منه بقبول المسؤولیة.
 9- اسم المطبعة التي تطبع المطبوعة وعنوانها.

 10- اسم المدیر المسؤول لهذه المطبعة وعنوانه.
 11- ویرفق بالتصریح:

 أ- صورة مصدقة عن شهادات المدیر المسؤول ونسخة عن سجله العدلي.



 ب- شهادة من نقابة الصحافة تثبت تدقیق مجلسها في وضع المدیر المسؤول من الناحیتین المسلكیة
 والحرفیة.

 ج- الضمانة النقدیة أو المصرفیة المنصوص علیها في المادة 36 من هذا القانون.
 
 

 المادة 39- بالإضافة إلى المستندات المطلوبة بموجب المادة السابقة یجب أن یتضمن التصریح
 المذكور وبصورة ثابتة وأكیدة كیفیة تملك المطبوعة: بالرخصة أو بالإرث أو بالانتقال من الآخرین،

 شراء أو هبة.
 
 

 المادة 40- عندما تكون المطبوعة ملكاً لشركة أو جمعیة تطبق الأحكام التالیة:
 یجب أن یوقع التصریح المطلوب مدیر المؤسسة المفوض، ویجب أن یتضمن هذا التصریح أیضاً

 أسماء أعضاء مجلس الإدارة وجنسیتهم ومحل إقامة كل منهم وعنوانهم ویربط بالتصریح نسخة عن
 نظام المؤسسة.

 
 

 المادة 41- على صاحب المطبوعة الصحفیة أن یمسك الدفاتر الثلاثة المنصوص عنها في المادة 16
 من قانون التجارة.

 
 

 المادة 42- یجب على صاحب المطبوعة أن یقدم بیاناً لكل تبدیل أو تعدیل في مضمون التصریح خلال
 شهر من وقوعه، وكل مطبوعة یستمر إصدارها بدون القیام بهذا الموجب تنذر رسمیاً وتمنح مهلة

 أسبوعین لتنفیذ الموجب وإذا لم تنفذه عطلت بقرار من وزیر الإعلام إلى أن تقدم البیان.
 إذا كان التدبیر یتعلق بالمدیر المسؤول فیجب أن یوقع البیان صاحب المطبوعة ویرفقه بتصریح

 یتضمن قبول المدیر المسؤول الجدید.
 كل مخالفة لأحكام هذه المادة یعاقب مرتكبها بالغرامة من 25 (خمس وعشرین) إلى 200 (مایتي لیرة

 لبنانیة).
 
 

 المادة 43- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 104 تاریخ 30/6/1977
 كل مطبوعة صحفیة تصدر قبل الحصول على الرخصة وتقدیم التصریح أو الضمانة النقدیة أو

 المصرفیة تعطل حالاً بقرار من وزیر الإعلام وتصادر نسخها ویعاقب صاحبها بالغرامة من عشرة
 آلاف لیرة إلى عشرین ألف لیرة على أن لا تقل الغرامة عن حدها الأدنى وتمنع عنه الرخصة مدة سنة

 كما یمنع عن مدیرها المسؤول تحمل مسؤولیة أیة مطبوعة أخرى خلال هذه المدة.
 
 

 المادة 44- یخضع ضم نشرتین أو أكثر للشروط التي یقتضیها إصدار نشرة جدیدة.
 
 



 الفصل السادس - الشروط المفروضة على المطبوعة الصحفیة عند صدورها وبعده
 
 
 

 المادة 45- كل عدد من النشرة یجب أن یحمل في رأس الصفحة الأولى أو الأخیرة اسم مدیر النشرة
 المسؤول واسم صاحبها، ومكان صدورها وتاریخها، وبدل الاشتراك فیها وسعر النسخة الواحدة منها،

 واسم المطبعة التي تطبع فیها.
 وإذا كان الأمر یتعلق بشركة مساهمة أو شركة عادیة فیجب بالإضافة إلى هذا الموجب نشر أسماء

 أعضاء مجلس الإدارة في أول عدد من كل شهر.
 
 

 المادة 46- على مدیر المطبوعة الصحفیة أن یرسل من كل عدد فور صدوره نسخة للنیابة العامة
 الاستئنافیة التي تصدر المطبوعة في منطقتها ونسختین إلى كل من وزارة الإعلام والمكتبة الوطنیة

 ونقابة الصحافة.
 كل مخالفة لأحكام هذه المادة یعاقب مرتكبها بالغرامة من 50 (خمسین) إلى 250 (مئتین وخمسین)

 لیرة لبنانیة.
 
 

 الفصل السابع - اسم المطبوعة وانتقالها
 
 
 

 المادة 47- لا یحق لصاحب مطبوعة صحفیة أن یستعمل اسماً لمطبوعة ینشرها سواه ولا أن یتخذ هذا
 الاسم مع تبدیل أو ترجمة یؤدي إلى الالتباس.

 أما إذا توقفت مطبوعة عن الصدور ومضى على توقفها مدة سنتین أو أعطیت لها رخصة بالصدور
 ولم تصدر أصلاً وألغیت الرخصة بسبب ذلك جاز لصاحب مطبوعة جدیدة أن یستعمل اسمها.

 كل مخالفة لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة یعاقب مرتكبها بالغرامة من 1000 (ألف) إلى 5000
 (خمسة آلاف) لیرة لبنانیة مع توقیف المطبوعة المخالفة بقرار من وزیر الإعلام حتى تصحیح

 أوضاعها.
 
 

 المادة 48- كل صاحب مطبوعة صحفیة تنازل عنها للغیر بكاملها أو بجزء منها بعوض أو بدون
 عوض، علیه أن یقدم إلى وزیر الإعلام إشعاراً بذلك في مهلة شهر من تاریخ عقد التنازل.

 على المالك الجدید قبل أن یتابع إصدار المطبوعة أن یستحصل على قرار بذلك من وزارة الإعلام
 وإذا لم یتلقَ المالك الجدید جواباً خلال 15 یوماً من تاریخ تقدیم طلبه یحق له إصدار المطبوعة إذا
 توفرت فیه الشروط المنصوص عنها في القانون. وفي حالة الرفض یجب أن یكون القرار معللاً.
 كل مخالفة لأحكام هذه المادة یعاقب مرتكبها بالغرامة من 25 خمس وعشرین) إلى 250 (مئتین

 وخمسین) لیرة لبنانیة، مع توقیف المطبوعة المخالفة بقرار من وزیر الإعلام حتى تصحیح أوضاعها.
 



 
 المادة 49- إذا توفي صاحب المطبوعة فعلى ورثته أن یقدموا إلى وزارة الإعلام علماً بذلك خلال
 ثلاثة أشهر من وفاته. وإذا شاؤوا متابعة إصدار المطبوعة فعلیهم أن یتقیدوا بأحكام هذا القانون ولا
 سیما المنصوص عنها في الفصل الأول من الباب الثالث. وإذا تابعوا إصدار المطبوعة بدون أن

 یتقیدوا بهذه الموجبات تصادر الأعداد فوراً ویتوقف مفعول الرخصة إلى أن یصار إلى إتمام الموجب
 ضمن المهلة القانونیة.

 
 

 الفصل الثامن - المطبوعات الأجنبیة
 
 
 

 المادة 50- یمنع بقرار من وزیر الإعلام دخول أیة مطبوعة أجنبیة إلى لبنان وتصادر نسخها إذا تبین
 أن المطبوعة من شأنها أن تعكر الأمن أو أن تمس الشعور القومي أو تتنافى والآداب العامة أو تثیر
 النعرات الطائفیة. وكل من یطبع أو ینشر أو یوزع في الأراضي اللبنانیة مطبوعة منع دخولها أو

 صودرت أعدادها یعاقب بالحبس من ثمانیة أیام إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من 500 (خمسمایة) إلى
 1000 (ألف) لیرة أو بإحدى هاتین العقوبتین.

 وكل من یطبع أو ینشر أو یوزع نصاً ممنوعاً یعاقب بالغرامة من 500 (خمسمایة) إلى 1000 (ألف)
 لیرة لبنانیة وتطبق هذه الأحكام على الخلاصات المنشورة عن سوء نیة إذا كان من شأنها أن تؤدي إلى

 المحاذیر التي من أجلها منع النص.
 یحظر على أیة صحیفة تصدر أو تطبع خارج لبنان أن تنقل صدورها إلیه بطبعة مستقلة أو بطبعة

 ملحقة أو بأي شكل آخر ما لم تحصل على رخصة للصدور في لبنان وفقاً لأحكام هذا القانون
 والمرسوم الاشتراعي ذي الرقم 74 تاریخ 13 نیسان سنة 1953.

 تستثنى من أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 74 الوكالات الأخباریة المعرف عنها بالفقرة (ب) من
 المادة الخامسة من هذا القانون إذا كانت ذات انتشار دولي أو إقلیمي.

 
 

 الفصل التاسع - في الرد والتصحیح
 
 
 

 الباب الثاني - في جرائم المطبوعات
 
 
 

  المادة 51- ملغاة واستعیض عنها بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاریخ 30/6/1977
 
 

  المادة 52- ملغاة واستعیض عنها بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاریخ 30/6/1977



 
 

  المادة 53- ملغاة واستعیض عنها بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاریخ 30/6/1977
 
 

  المادة 54- ملغاة واستعیض عنها بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاریخ 30/6/1977
 
 

  المادة 55- ملغاة واستعیض عنها بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاریخ 30/6/1977
 
 

  المادة 56- ملغاة واستعیض عنها بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاریخ 30/6/1977
 
 

  المادة 57- ملغاة واستعیض عنها بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاریخ 30/6/1977
 
 

  المادة 58- ملغاة واستعیض عنها بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاریخ 30/6/1977
 
 

  المادة 59- ملغاة واستعیض عنها بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاریخ 30/6/1977
 
 

  المادة 60- ملغاة واستعیض عنها بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاریخ 30/6/1977
 
 

  المادة 61- ملغاة واستعیض عنها بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاریخ 30/6/1977
 
 

  المادة 62- ملغاة واستعیض عنها بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاریخ 30/6/1977
 
 

  المادة 63- ملغاة واستعیض عنها بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاریخ 30/6/1977
 
 

  المادة 64- ملغاة واستعیض عنها بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاریخ 30/6/1977
 
 

  المادة 65- ملغاة واستعیض عنها بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاریخ 30/6/1977



 
 
 

  المادة 66- ملغاة واستعیض عنها بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاریخ 30/6/1977
 
 

  المادة 67- ملغاة واستعیض عنها بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاریخ 30/6/1977
 
 

  المادة 68- ملغاة واستعیض عنها بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاریخ 30/6/1977
 
 

  المادة 69- ملغاة واستعیض عنها بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاریخ 30/6/1977
 
 

  المادة 70- ملغاة واستعیض عنها بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاریخ 30/6/1977
 
 

 الباب الثالث - دور النشر وبیع المطبوعات
 
 
 

 الفصل الأول - في دور النشر
 
 
 

 المادة 71- معدلة وفقا للقانون 300 تاریخ 9/3/1994
 على كل من یرغب في إنشاء دار للنشر أن یتقدم إلى وزارة الإعلام بتصریح موقع منه یحتوي على

 البیانات التالیة:
 1- اسم طالب الرخصة وجنسیته ومكان ولادته وسنه.

 2- محل إقامته وعنوانه.
 3- اسم الدار ومكانها.

 4- صفتها: مدرسیة أو أدبیة أو سیاسیة إلخ...
 5- اسم المدیر المسؤول وجنسیته ومكان ولادته وسنه ولقبه العلمي ومحل إقامته وعنوانه.

 6- اسم المطبعة التي تطبع فیها كتب هذه الدار واسم صاحبها.
 7- اسم المدیر المسؤول لهذه المطبعة وعنوانه وتصریح موقع منه بقبول المسؤولیة.

 ویجب في هذه الحالة أن یتضمن التصریح أسماء أعضاء مجلس الإدارة وجنسیاتهم ومحل إقامة كل
 منهم وعنوانه ورأسمال تلك الشركة، وتربط بالتصریح نسخة من نظام الشركة، ویرفق بالتصریح:

 



 1- صورة مصدقة عن شهادات المدیر المسؤول ونسخة عن سجله العدلي.
 2- شهادة من اتحاد الناشرین في لبنان تثبت تدقیق مجلسه في وضع المدیر المسؤول من الناحیتین

 المسلكیة والحرفیة
 3- صورتان شمسیتان لكل من صاحب الطلب والمدیر المسؤول.

 
 

 المادة 72- في حالتي منح الرخصة أو رفضها تطبق المادة التاسعة والعشرون من هذا القانون.
 
 

 المادة 73- یجب أن یكون المدیر المسؤول لدار النشر حائزاً الشروط المبینة في المادة 30 من هذا
 القانون ویشترط فیه أیضاً:

 أن یكون حائزاً على الأقل القسم الثاني من البكالوریا اللبنانیة أو ما یعادلها ولا یطبق هذا الشرط على
 من كان مدیراً مسؤولاً عند وضع هذا القانون موضع التنفیذ.

 ولا یحق للشخص الواحد أن یكون مدیراً مسؤولاً لأكثر من دار نشر واحدة.
 
 

 الفصل الثاني - بیع المطبوعات
 
 
 

 المادة 74- كل من أراد أن یبیع صحفاً وكتباً ومجلات وصوراً ورسوماً وغیرها من المطبوعات وجب
 علیه أن یستحصل على رخصة من وزارة الإعلام تعطى له بناء على بیان یقدمه لها ویتضمن اسمه
 وكنیته ومهنته وعمره ومحل إقامته ویربط بهذا البیان تذكرة الهویة ونسخة السجل العدلي وصورتین

 شمسیتین.
 وكل مخالفة لأحكام هذه المادة یعاقب مرتكبها بالغرامة من 50 (خمسین) إلى 500 (خمسمایة) لیرة

 لبنانیة. وفي حال تكرار المخالفة یمنع مزاولة بیع المطبوعات بقرار من وزیر الإعلام ریثما
 یستحصل صاحب العلاقة على الرخصة القانونیة.

 
 

 المادة 75- لیس للموزعین والباعة المتجولین أن ینادوا بخبر غیر وارد بالمطبوعة أو بما یتنافى مع
 الأخلاق والآداب العامة أو یمس الشعور القومي أو الدیني أو الوحدة الوطنیة.

 
 

 المادة 76- كل مخالفة لأحكام المادة السابقة یعاقب مرتكبها بالغرامة حتى 25 (خمسة وعشرین) لیرة
 لبنانیة. وفي حالة التكرار یحكم علیه بالحبس حتى عشرة أیام.

 
 

 الباب الرابع - اتحاد الصحافة اللبنانیة
 



 
 

 الفصل الأول - أحكام عامة
 
 
 

 المادة 77- ینتظم الصحفیون في هیئتین مستقلتین هما نقابة الصحافة اللبنانیة، ونقابة محرري
 الصحافة اللبنانیة. ویتألف من هاتین النقابتین هیئة علیا تدعى «اتحاد الصحافة اللبنانیة» یرئسها نقیب

 الصحافة، ویتولى أمانة السر فیها نقیب المحررین.
 
 

 المادة 78- مركز اتحاد الصحافة اللبنانیة بیروت ونطاقه جمیع الأراضي اللبنانیة ویتمتع بالشخصیة
 المعنویة.

 
 

 الفصل الثاني - نقابة الصحافة اللبنانیة
 
 
 

 المادة 79- تتألف الجمعیة العمومیة لنقابة الصحافة اللبنانیة من جمیع مالكي المطبوعات الصحفیة في
 لبنان الذین تتوافر فیهم الشروط المفروضة على الصحافیین اللبنانیین وفقاً للمادة 10 من هذا القانون
 دون أن یكون للمطبوعة الواحدة عند التصویت أو التمثیل في أیة هیئة أكثر من صوت واحد. أما
 المطبوعة التي یملكها غیر صحفي فتتمثل إما بمدیرها المسؤول أو برئیس تحریرها أو بمدیرها

 التجاري إذا توافرت فیه الشروط المفروضة في المادة 10 من هذا القانون ویكون شأن الممثل شأن
 أصحاب الصحف. وإذا انتخب هذا الممثل لعضویة مجلس النقابة فلا تسقط عضویته بسحب صفة

 التمثیل عنه طیلة مدة ولایة المجلس.
 
 

 المادة 80- تعقد الجمعیة العمومیة دورة عادیة في السنة بغضون تشرین الثاني وتعقد دورة انتخابیة
 عامة مرة كل ثلاث سنوات في غضون كانون الأول وتعقد جلسة استثنائیة وجلسات انتخابیة كلما

 دعت الحاجة إلى ذلك.
 
 

 المادة 81- یقسم أعضاء الجمعیة العمومیة في جمیع أنواع جلساتها إلى فئتین تشمل الفئة الأولى
 الأعضاء الممثلین للمطبوعات الصحفیة السیاسیة وتشمل الفئة الثانیة الأعضاء الممثلین للمطبوعات

 الصحفیة غیر السیاسیة والوكالات الإخباریة والنقلیة والنشرات الاختصاصیة.
 
 

 المادة 82- لا یجوز أن تمثل المطبوعة الصحفیة الواحدة في جلسات الجمعیة العمومیة إذا كانت لأكثر



 من مالك إلا بصوت واحد كما یجوز لمن ملك أكثر من مطبوعة صحفیة أن یمثل أكثر من مطبوعة
 واحدة.

 على أن تمثل كل من مطبوعاته، إما بالمدیر المسؤول أو برئیس التحریر أو بالمدیر التجاري إذا
 توافرت فیه الشروط المفروضة في المادة 10 من هذا القانون.

 
 

 المادة 83- یدخل في اختصاص الجمعیة العمومیة ما یلي:
 1- المصادقة على الموازنة السنویة التي یعرضها علیها مجلس النقابة.

 2- تحدید بدل الاشتراك ورسم القبول المفروضین على الأعضاء.
 3- مراجعة حسابات السنة المنقضیة وتصدیقها.

 4- یبحث المسائل التي تهم النقابة والتي یعرضها علیها المجلس أو المسائل التي تبین في طلب انعقاد
 الجمعیة العمومیة بصورة استثنائیة.

 5- انتخاب مجلس النقابة وإتمامه إذا انخفض عدد أعضائه وفقاً لأصول تعین في النظام الداخلي
 للنقابة.

 
 

 المادة 84- معدلة وفقا للقانون 19 تاریخ 4/9/1973
 یؤلف مجلس نقابة الصحافة من ثمانیة عشر عضواً یوزعون على الشكل الآتي:

 اثنا عشر یمثلون المطبوعات الصحفیة السیاسیة الیومیة.
 خمسة یمثلون المطبوعات الصحفیة السیاسیة الموقوتة.

 واحد یمثل المطبوعات الصحفیة غیر السیاسیة والوكالات الأخباریة والنقلیة والنشرات الاختصاصیة.
 تنتخب كل فئة ممثلیها على حدة وفقاً للتقسیم المبین في المادة 81 من هذا القانون.

 
 

 المادة 85- بعد انقضاء ثلاثة أیام على انتخاب المجلس ینتخب المجلس من بین أعضائه مكتباً للنقابة
 مؤلفاً من نقیب ونائب نقیب وأمین سر وأمین صندوق.

 
 

 المادة 86- یرئس النقیب جمیع جلسات النقابة في الجمعیات العمومیة والمجالس واللجان وتكون له
 الأرجحیة عند التعادل في اتخاذ المقررات ویخلفه بحال غیابه نائب النقیب ویؤتمن أمین السر على
 محفوظات النقابة ویكون النقیب مسؤولاً بالتضامن مع أمین الصندوق على أموال النقابة وممتلكاتها

 المنقولة وغیر المنقولة.
 
 

 المادة 87- تحدد بقیة صلاحیات مكتب المجلس وواجباته في النظام الداخلي للنقابة ولا ینفذ هذا النظام
 ما لم یصدقه وزیر الإعلام.

 
 

 المادة 88- یدخل في اختصاص مجلس النقابة:



 1- النظر في جمیع القضایا التي تهم أعضاء النقابة وتنفیذ قرارات جمعیتها العمومیة.
 2- وضع نظامها الداخلي وتعدیله عند الاقتضاء على ألا یصبح نافذاً إلا بعد اقترانه بموافقة وزیر

 الإعلام.
 3- تعدیل نظامها المالي عند الاقتضاء وأخذ موافقة الجمعیة العمومیة علیه على ألا یصبح نافذاً إلا بعد

 اقترانه بموافقة وزیر الإعلام.
 4- إدارة أموال النقابة والإشراف على حساباتها وتحضیر الموازنة لعرضها على الجمعیة العمومیة.

 5- انتخاب أعضاء المجلس التأدیبي وفقاً للمادة 100 من هذا القانون.
 6- تسویة المنازعات والخلافات التي تقع بین الأعضاء على أن تكون ناشئة عن ممارسة المهنة.
 ویكون تدخل المجلس بناء على طلب الطرفین المتنازعین أو طلب أحدهما أو طلب أحد أعضاء

 المجلس ذاته.
 ولا یجوز لصحفي تحت طائلة الإحالة إلى المجلس التأدیبي أن یقدم شكوى من زمیل له باللجوء إلى

 القضاء في شؤون تتصل بالمهنة إلا بعد إبلاغ الأمر إلى المجلس لمحاولة التوفیق بینهما.
 7- إحالة الأعضاء المخالفین لمبادئ المهنة وقوانین النقابة وأنظمتها أو مقرراتها والعادات المرعیة

 فیها إلى المجلس التأدیبي.
 8- ملاحقة الأعضاء والأشخاص غیر الصحفیین أمام القضاء لدى مخالفتهم أحكام هذا القانون فیما

 یتعلق بصیانة الصفة الصحفیة وكرامة المهنة ولا سیما المواد 10 و 58 و 61 منه.
 9- النظر في جمیع القضایا التي تهم المطبوعات الصحفیة وإبداء الرأي في طلبات منح الرخص بها

 والواردة إلیها من وزارة الإعلام عملاً بالمادة 27 من هذا القانون.
 10- النظر في جمیع القضایا المتعلقة بالمهنة ولا سیما تحدید حجم الصحف وسعرها ومواعید
 صدورها وتعرفة الإعلان فیها بعد استشارة أصحاب العلاقة منعاً للمزاحمة غیر المشروعة.

 11- تحدید أو تعدیل الرسوم المترتبة لصندوق النقابة على المطبوعات الصحفیة عند تعیینها أو تبدیلها
 المدیرین المسؤولین أو انتدابها الممثلین في الخارج. وذلك بعد موافقة الجمعیة العمومیة.

 12- إدخال التعدیلات اللازمة عند الاقتضاء على الرسوم المترتبة لصندوق النقابة على المطبوعات
 الصحفیة لدى إنشائها أو انتقالها من مالك إلى آخر أو من لغة إلى لغة أو من بلدة إلى أخرى أو من

 میعاد إلى میعاد وذلك بعد موافقة الجمعیة العمومیة.
 13- ملاحقة الأعضاء والأشخاص غیر الصحفیین أمام القضاء والسلطات الإداریة عند مخالفتهم
 أحكام هذا القانون فیما یتعلق بالافتئات على حقوق زملائهم عن طریق التلاعب بأنواع مطبوعاتهم

 الصحفیة ولا سیما المواد 5 و 6 و 7 و 21 و 27 و 32 و 35 و 56 من هذا القانون.
 
 

 الفصل الثالث - نقابة محرري الصحافة اللبنانیة
 
 
 

 المادة 89- تتألف الجمعیة العمومیة لنقابة محرري الصحافة اللبنانیة من جمیع الصحفیین العاملین في
 مطبوعات صحفیة تصدر في لبنان دون أن یكونوا من مالكیها وفقاً للمادة 10 من هذا القانون، على أن

 یكونوا مسجلین في الجدول النقابي للصحافة.
 
 



 المادة 90- یجوز للأجنبي أن یمارس التحریر دون الانتساب للنقابة وله الحق بالبطاقة الصحفیة
 كمحرر صحفي منحى عن الجدول ضمن الشروط التالیة:

 أولاً- أن یكون مأذوناً بالإقامة في لبنان وبالعمل فیه.
 ثانیاً- أن تكون قاعدة المقابلة بالمثل مطبقة بین بلده ولبنان.

 
 

 المادة 91- تعقد الجمعیة العمومیة لنقابة المحررین دوراتها وجلساتها وتعین اختصاصاتها وفقاً
 للمادتین 80 و 83 من هذا القانون.

 
 

 المادة 92- یؤلف مجلس نقابة المحررین من اثني عشر عضواً وبعد انقضاء ثلاثة أیام على انتخابه
 تطبق علیه أحكام المادتین 86 و 87 من هذا القانون.

 
 

 المادة 93- تطبق البنود الأولى الثمانیة من المادة 88 من هذا القانون في تعیین اختصاصات مجلس
 النقابة المتعلقة بالشؤون الإداریة والمالیة والتأدیبیة.

 
 

 المادة 94- یخضع مراسلو الصحف الأجنبیة لنظام خاص یحدد بمراسیم لاحقة.
 
 

 الفصل الرابع - المجلس الأعلى للصحافة
 
 
 

 المادة 95- ینبثق عن اتحاد الصحافة اللبنانیة هیئة تدعى «المجلس الأعلى للصحافة» ویتألف هذا
 المجلس من مكتبي نقابة الصحافة ونقابة المحررین وعضوین من كل نقابة ینتخبهما مجلسها لمدة سنة

 واحدة یجتمع مرة في الشهر على الأقل أو عند طلب مجلس إحدى النقابتین.
 ویكون رئیس مصلحة الصحافة والقضایا القانونیة في وزارة الإعلام مفوضاً للحكومة لدى هذا

 المجلس وجمیع اللجان والهیئات المنبثقة عنه.
 ویكون رئیس دائرة الصحافة في المصلحة المذكورة مقرراً للجنة المنصوص عنها في المادة 97.

 تحدد بمرسوم لاحق صلاحیة مفوض الحكومة لدى هذا المجلس.
 
 

 المادة 96- یدخل في اختصاص المجلس الأعلى للصحافة:
 1- النظر في جمیع القضایا التي تهم الصحافة والصحفیین بصورة عامة ومشتركة باستثناء القضایا

 الخاصة بكل نقابة.
 2- وضع النظام الداخلي لاتحاد الصحافة اللبنانیة على ألا یصبح هذا النظام نافذاً إلا بعد اقترانه

 بموافقة وزیر الإعلام.



 3- العمل على إنشاء صندوق التقاعد الصحافیین وإسعافهم على أن تساعد الدولة في تغذیته.
 4- تعیین لجان مشتركة للتمثیل الصحافي في المناسبات الكبرى.

 
 

 الفصل الخامس - لجنة الجدول النقابي للصحافة
 
 
 

 المادة 97- ینبثق عن اتحاد الصحافة اللبنانیة هیئة تدعى «لجنة الجدول النقابي للصحافة».
 تتألف هذه اللجنة من مكتبي نقابتي الصحافة والمحررین برئاسة نقیب الصحافة.

 
 

 المادة 98- یدخل في اختصاص لجنة الجدول:
 1- النظر في طلب الانتساب إلى الجدول النقابي للصحافة ولا یجوز إعادة النظر في طلب الانتساب
 بحالة رفضه إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على ذلك الرفض، ضمن مهلة ثلاثین یوماً من تاریخ تبلغها.

 تستأنف قرارات اللجنة أمام محكمة استئناف بیروت.
 2- منح البطاقات الصحفیة والمأذونیات بالانتداب الصحفي إلى الخارج على أن تؤشر علیها وزارة

 الإعلام.
 3- منح الشارات الصحفیة على اختلافها.

 
 

 الفصل السادس - المجلس التأدیبي
 
 
 

 المادة 99- تنشأ هیئة تابعة لاتحاد الصحافة اللبنانیة تدعى «المجلس التأدیبي» مهمتها النظر في قضایا
 الصحافة الناشئة عن مخالفات مسلكیة تستوجب العقوبة.

 
 

 المادة 100- یتألف المجلس التأدیبي من خمسة أعضاء برئاسة نقیب الصحافة وعضویة أحد أعضاء
 مجلس نقابة الصحافة ونقیب المحررین وأحد أعضاء مجلس نقابة المحررین وأحد رجال القانون

 ینتخبه مجلس الاتحاد على أن یكون انتخابه بستة أصوات على الأقل من أصل أعضاء هذا المجلس
 الثمانیة.

 یلتئم المجلس التأدیبي بكامل أعضائه. یتخذ قراراته بالأكثریة وتطبق علیه الأصول المرعیة في
 مجالس التأدیب.

 
 

 المادة 101- یحق للمدعى علیه أن یستعین بمحام واحد أمام المجلس التأدیبي ولا یصبح حكم المجلس
 قطعیاً إلا بعد انقضاء مدة الاعتراض علیه ومدة الاستئناف وفقاً للمادة التي تلي من هذا القانون.



 
 

 المادة 102- تعین في النظام الداخلي لاتحاد الصحافة الأصول الواجب اتباعها أمام المجلس التأدیبي
 والحالات التي یجوز فیها الاعتراض والاستئناف.

 
 

 المادة 103- إن مهلة الاعتراض على الأحكام الغیابیة هي خمسة عشر یوماً ومهلة الاستئناف ثلاثون
 یوماً. وتسري المهلة من تاریخ التبلیغ وتطبق قواعد أصول المحاكمات المدنیة بهذا القانون.

 
 

  المادة 104- یحال الصحفي أمام المجلس التأدیبي:
 1- إذا أخل بشرف المهنة بموجب حكم صدر بحقه عن القضاء.

 2- إذا تطاول في المطبوعات الصحفیة على اتحاد الصحافة أو المجلس الأعلى أو رئیسه أو على نقابة
 صحفیة أو مجلسها أو نقیبها أو على المجلس التأدیبي أو أحد أعضائه أو على لجنة الجدول تشفیاً من
 ملاحقته هو أو أي زمیل له أمام المجلس التأدیبي أو القضاء أو السلطات الإداریة ذات العلاقة بالحكم

 الصادر.
 3- إذا خالف الأنظمة والقرارات الإداریة أو المسلكیة الصادرة عن المجلس الأعلى للصحافة أو إحدى

 النقابتین،
  ما خلا الحالات المنصوص عنها في هذه المادة تحدد كل من نقابة الصحافة ونقابة المحررین في

 نظامها الداخلي القضایا التأدیبیة التي یعود لها النظر فیها مستقلة.
 
 

 المادة 105-  للمجلس أن یقضي بالعقوبات التالیة:
 1- اللوم.

 2- المنع من ممارسة المهنة لمدة لا تتجاوز سنتین.
 3- الشطب من الجدول الصحفي بصورة نهائیة.

 
 

 الفصل السابع - أحكام مؤقتة وختامیة
 
 
 

 المادة 106- تؤلف لجنة برئاسة مدیر عام وزارة الإعلام وعضویة رجلي قانون یختارهما وزیر
 الإعلام وأربعة صحفیین یختارهم مناصفة كل من مجلس نقابتي الصحافة والمحررین من بین أعضاء

 كل نقابة من النقابتین ویعهد إلى هذه اللجنة القیام بالأعمال التالیة:
 1- إعداد مشروع قانون بتحدید الامتیازات التي یتمتع بها الصحفیون.
 2- تحضیر مشروع قانون بإنشاء صندوق تقاعد وإسعاف للصحفیین.

 
 



 المادة 107- یبقى قائماً حتى كانون الأول سنة 1962 كل من المجلسین الحالیین لنقابتي الصحافة
 والمحررین.

 
 

 المادة 108- یلغي هذا القانون جمیع القوانین السابقة المتعلقة بالمطبوعات والنصوص التي تتعارض
 وتتناقض أو تختلف مع أحكامه ما خلا المرسوم الاشتراعي رقم 74 تاریخ 13 نیسان سنة 1953

 الذي یبقى ساري المفعول.
 
 

 المادة 109- یعمل بهذا القانون فور نشره في الجریدة الرسمیة.
 

 الذوق في 14 أیلول سنة 1962
 الإمضاء: فؤاد شهاب

 صدر عن رئیس الجمهوریة
 رئیس مجلس الوزراء
 الإمضاء: رشید كرامي

 
 


